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كــثر مــن كونهــا نظامــا لتحديــد مــا لا يفهمــه كثــيرون في الديموقراطيــة أنهــا نظــام للتوافــق الاجتمــاعي أ
كــثر الصــواب مــن الخطــأ .. أعلــم أن ثمــة مــن سيســتنكر أصلا أن يكــون للديموقراطيــة -أو لاجتمــاع أ
الناس على رأي- علاقة بتحديد الصواب من الخطا، وهذا استنكار متسرعّ، يمكن أن نناقشه طويلا،
ولكن لنكتفِ بالإشارة إلى أن أحد الأدلة التي يسوقها الفلاسفة والمتكلمون على أصالة الإيمان بالله
وظاهرة الدين عموما أنه لم تخلُ حضارة معروف…ة من دور عبادة وطقوس وتعظيم لكيان روحيّ

ما .. أي أنّ لاجتماع الناس على رأي قيمة معرفية ما، ليست مطلّقة وكذلك ليست مهمَلة ..

كيد على جانب التوافق الاجتماعي فيها، خاصة لكن بتجاوز هذا الشقّ من الديموقراطية، ينبغي التأ
بالنســبة إلى مجتمعــات عــانت عقــودا طويلــة مــن الاســتبداد وترعرعــت في ظلّــه كثــير مــن التصــورات
الإيديولوجيــة الحالمــة، وحــامت بســببه -أي الاســتبداد- حــول الســلطة ومــا يمكــن ان تفعلــه هــالاتٌ

ضخمة من التعظيم والتقديس، وتصوّرُ إمكان حلّ اكثر المشكلات بمجرد الوصول إلى السلطة ..

كــثرُ الجــدل الــذي ينطلــقُ مــن آفــات الديموقراطيــة في الغــرب، وكونهــا نظامــا شكليــا يعطــي الغطــاء أ
الأخلاقي لهيمنة الإعلام والسوق ودوائر النفوذ على المجتمع .. كلّها جدالات متمركزة حول الغرب وإن
كانت تدّعي نقدَه والتحرّر من تجربته .. وهي شبيهة بالدعوات ذات الطابع الصوفي التي تتخذ من
مادية الغرب منطلقا لها، في الوقت الذي يدرك فيه أي ناظر في شأن العرب والمسلمين أنهم بحاجة
للتفكـير السـنني والتنبّـه للمكـون المـادي في العلاقـة بالطبيعـة والإنسـان والاجتمـاع .. هـي إذن نزعـاتٌ

تدّعي تجاوز الغرب فيما هي تقدّم حلولا لمشكلاته لا لمشكلاتنا ..

التوافق الاجتماعي من خلال الديموقراطية لا يعني أن تكون منتجاتُها -أي الديموقراطية- فيصلا في
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سؤال الحق والباطل والخير والشرّ .. ربما يكون هذا ما حصل في الغرب وفق الرؤية التي حل فيها
المطلّــق في الدولــة، فأصــبح القــانون بــديلا حقيقيــا للــدين، أي حلّــت الدولــة محــلّ المعبــد، لكــن تحليلا
متأنيـا لواقـع العـرب والمسـلمين يظهـر ان مؤسـسة الدولـة ليسـت مؤهلـة أبـدا للقيـام بـدور مـن هـذا
النــوع، ومــا تــزال مؤســسة المعبــد -أي المشــايخ والعلمــاء أيــا كــانت مذاهبهــم ومشــاربهم- قــادرة علــى
إعطاء قدر لا بأس به من التأثير على تصور الناس للقيمة، أي للحق والباطل والخير والشر .. ومن
يتصورون أن الدين -بمؤسساته المادية والرمزية- سينحلّ لصالح مؤسسة الدولة يبدون مغالين في

الشطط ..

الدولــة في الغــرب حــرّرت نفســها مــن المعبــد، وحــاولت في بعــض الأحيــان إعــادة احتلالــه -العلمانيــة
ها الفرنسية- لكن الدولة في أي نظام ديموقراطي تقرّر الأمة بناءه والمساهمة فيه بقوة سيكون حظ
حة للتمدّد .. الدول العربية والإسلامية التي ما تزال نظمها قوية وقادرة كثر من كونها مرش التحجيم أ
علــى قمــع شعوبهــا هــي الــدول الــتي اســتغلّت الشرعيــة الدينيــة ومزجتهــا بشرعيــة قبليــة -الســعودية
يا- أما الدول التي أقصت الدين تماما من والمغرب- أو عسكرية -مصر- أو اتكأت على الطائفة -سور
تصورهــا لمصــدر شرعيتهــا -تــونس وتركيــا- فهــي في الحقيقــة الــدول الــتي اســتطاعت الأمــة فيهــا أن
تســتأنف شكلا مــن التــأثير وإعــادة امتلاك الدولــة بحيــث تصــبح إحــدى مؤســسات الأمــة .. وهــا هــو
يا رغم أن الدولة أقصته، فكيف سيكون الحال لو أن الدين في البلدين ما زال حاضرا بقوة ماديا ورمز
الأمة نفسها قامت هي بتحجيم الدولة وكفّت يدّها عن مجال حركة الدين في المجتمع والضمائر،

ليترجم نفسه تاليا في التنظيم السياسي -أي مؤسسة الدولة-؟

مأساة كثير من الإسلاميين أنهم لا يتصوّرون حضورا للدين في مؤسسة الدولة إلا من خلال الامتلاك
المباشر من مؤسسة المعبد لمؤسسة الدولة، لكن الطريق الصحيح لتأثير الدين في الدولة هو أن يعمل
الـدين في المجتمـع والتربيـة والضمـائر، ثـم ينعكـس هـذا الأثـر مـن النـاس علـى الدولـة، أي أن مـرور أثـر
المعبد على الدولة بالإنسان شرطٌ أساسي وضروري لفعالية كلّ من الدين والسياسة وتفاعلهما .. ثم
يأتي بعد ذلك كله من يحدّثك عن “استسلام للعلمنة” .. وكأن الخيارات محصورة بين امتلاك المعبد
للدولـــة أو امتلاك الدولـــة للمعبـــد! .. هـــؤلاء بحاجـــة لمراجعـــة جـــادة في إيمـــانهم بالإنســـان وفهمهـــم

للإسلام على السواء ..
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